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تتعلق المسألة التي فصلها الحكم الابتدائي المعلّق عليه بدعوى ترمي الى اعلان توقف المصرف المدعى عليه عن الدفع . عادةً ، ان مجرد طلب اعلان افلاس مصرف هو بحد ذاته خطير للغاية لانعكاس ذلك مباشرةً على سمعة المصرف وعلاقته بزبائنه ووضعيته في القطاع المصرفي ، بغض النظر عن مدى جدية الطلب المذكور . تتلخص وقائع القضية كما يلي : 

1- بتاريخ 19\6\2007 ، تقدم الامير عادل بن الشريف محمد بن الملك فيصل الاول باستحضار بوجه بنك بيروت ش.م.ل. امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت معتبراً ان شروط المادة 489 من قانون التجارة اللبناني متوافرة، نتيجةً لعدم تسديد المصرف المدعى عليه ديناً متوجباً بذمته لصالح المدعي ، طالباً اصدار القرار باشهار افلاس المصرف المذكور مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية .  
2- ويفيد المدعي في استحضاره انه استحصل بتاريخ سابق على قرار تحكيمي مبرم لمصلحته بوجه بنك بيروت الرياض ش.م.ل. فرع لندن(سابقاً) وبنك بيروت ش.م.ل.(حالياً) صادر عن محكمة النزاعات الدولية – غرفة النزاعات لدول غرب افريقيا ECOWAS  يلزم المدعى عليه بتسديد مبلغ من المال للمدعي . وقد اكتسب القرار المذكور الصيغة التنفيذية بموجب قرار صادر عن رئيس الغرفة الابتدائية في بيروت . 
3- نتيجةً لما سبق ، ارسل المدعي انذاراً للمدعى عليه يطالبه بتسديد الدين المشار اليه، الا ان المدعى عليه لم يستجب وقام بدوره بتقديم استحضار امام محكمة الاستئناف في بيروت استأنف بموجبه قرار منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الذي يستند عليه المدعي ، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 19\6\2007 بوقف تنفيذ القرار المستأنف لحين بالبت بالاستئناف المقدم امامها بصورة نهائية . والملفت في هذه القضية ان تاريخ 19\6\2007  هو مشترك بين تاريخ تقديم دعوى الافلاس بوجه المصرف المدعى عليه وتاريخ صدور قرار وقف تنفيذ قرار منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي ، وكأن دعوى الافلاس قدمت في نفس اليوم كردة فعل على قرار وقف التنفيذ المشار اليه الصادر بتاريخه .
4- بتاريخ 29\8\2007 ، ردت الغرفة الاولى من محكمة الدرجة الاولى في بيروت الناظرة في قضايا الافلاس طلب اعلان توقف المصرف المدعى عليه عن الدفع لعدم تحقق شروط قبوله ، كما ردت طلب استئخار البت بالدعوى وطلب الزام المدعى عليه بتقديم مستندات تحت يده، والزمت المدعي بدفع غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية وعطل وضرر للمدعى عليه بقيمة خمسين مليون ليرة لبنانية لثبوت تعسفه في استعمال الحق بالادعاء .
عالج الحكم الابتدائي  اربعة مسائل سنتطرق اليها تباعاً بحسب التصميم ذاته الوارد في متن القرار المذكور ، وهي التالية :
(أ)- طلب استئخار البت بالدعوى .
(ب)- طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده .
(ج)- الشروط الواجبة لاعلان توقف مصرف عن الدفع .
(د)- تعسف في استعمال حق الادعاء .

أ- في عدم امكانية استئخار البت بدعوى ترمي الى اعلان توقف مصرف عن الدفع 
   لكون دعوى الافلاس ذات طبيعة مستعجلة ومرتبطة بالنظام العام .
1- يطلب المدعي استئخار  البت بالدعوى الافلاسية المقدمة منه بوجه بنك بيروت، لحين البت بالاعتراض الذي تقدم به طعناً بقرار محكمة استئناف بيروت،والقاضي بوقف تنفيذ الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المشار اليه في باب الوقائع . لكن المحكمة الابتدائية بدورها اهملت هذا الطلب، اذ اعتبرت انه لا مجال لتطبيق المبدأ المشار اليه في المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية والذي يقضي بوقف المحاكمة حتى الفصل في طارىء معين او في مسائل تعترض المحاكمة ويكون البت فيها من مرجع آخر او جهة قضائية اخرى ضرورياً للحكم في الدعوى . وبررت الهيئة الحاكمة هذا التوجه باعتبار ان الدعوى الافلاسية هي ذات طبيعة مستعجلة ومرتبطة بالنظام العام ، وهي طريق للتنفيذ تقتضي كون الدين خالياً من اي نزاع جدي كما هو الحال في طرق التنفيذ العادية ، مما يحول دون امكانية استئخار البت بدعوى الافلاس لحين توفر شروط قبولها .
2-  عالجت المادتان 503 و504 من ق.أ.م.م. مسألة وقف المحاكمة بمعنى انها تشكل تعليقاً لسير المحاكمة خلال مدة معينة او غير معينة، بسبب بعض الطوارىء التي تبرر هذا الوقف ، بحيث تعود المحاكمة الى متابعة مجراها عند زوال الطارىء الذي حتّم وقفها او عند انتهاء مدة الوقف التي حددتها المحكمة . وبالتالي لا يرفع وقف المحاكمة يد المحكمة عن النزاع ولا يمنع صدور حكم يفصل فيه، بل يؤخر فقط صدور هذا الحكم الى تاريخ لاحق . ويتفق الفقه بشكل عام على تحديد الحالات التي يجوز فيها وقف المحاكمة ، فاما ان يكون اتفاقياً او قانونياً او قضائياً
 ،وبالتالي يكون وقف المحاكمة بناءً على اتفاق الخصوم وفي الحالات التي ينص عليها القانون، كما يمكن احياناً للمحكمة ان تقرر وقفها . في مطلق الاحوال ، وفي حال الاستجابة لطلب وقف المحاكمة، يكون ذلك بموجب قرار اعدادي صادر عن المحكمة وهو بطبيعته قابل للطعن على حدة قبل صدور الحكم النهائي ، ويشكّل الاستثناء الاول المنصوص عنه في المادة 615 من ق.أ.م.م. التي لا تجيز من حيث المبدأ الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء المحاكمة الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة . وقد اكدت محكمة التمييز
 ان مسألة وقف المحاكمة او استئخارها متروكة لتقدير المحكمة الواضعة يدها على الدعوى والتي يعود لها وحدها ان تقدر مدى تأثير الدعوى العالقة امامها على نتيجة دعوى اخرى، وتقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز .
         في هذا المعنى : د. مروان كركبي – اصول المحاكمات المدنية في القانونين اللبناني
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         والملفت ان الاجتهاد
 اللبناني اعتبر ايضاً ان قرارات وقف المحاكمة الواردة خارج
          الحالات التي نص عليها المشترع في المادة 504 من ق.أ.م.م. تشكّل تدبيراً يعود
          لتقدير المحكمة المطلق الذي لا يخضع لاي طعن على اعتبار انه يدخل ضمن
          الاعمال المتصلة بسير الادارة القضائية سنداً للمادة 627 من ق.أ.م.م.، وهذا
           ما يؤكد حزم الاجتهاد على هذا المستوى .
3- نتيجةً لما سبق بيانه، فان تقدير المحكمة الابتدائية في بيروت جاء مقنعاً لناحية رد
       طلب وقف المحاكمة واستئخارها استناداً الى طبيعة الدعوى الافلاسية الخاصة
        التي لا تنتظر، بحكم كونها مستعجلة ومرتبطة بالنظام العام وطريق للتنفيذ .
         وقد حسم القرار المعلّق عليه مسألة عدم امكانية ﺇعمال المبدأ المشار اليه في
          المادة 504 من ق.أ.م.م. خصوصاً في معرض دعوى ترمي الى اعلان توقف
           مصرف عن الدفع . 
ب- في رد المحكمة الابتدائية طلب المدعي بالزام المدعى عليه بابراز مستندات 

       تحت يده لعدم توفر الشرط الثالث في المادة 203 من ق.أ.م.م. وتطبيقاً
       لمبدأ حق المرسل في سرية المراسلة .

1-  ردت المحكمة الابتدائية طلب المدعي بالزام المدعى عليه بابراز مستندات معينة،

     معتبرةً ان الشرط الثالث من المادة 203من ق.أ.م.م. غير متوفر من جهة، وانه لا يجوز
      ابراز مستند-رسالة الا بموافقة المرسل تطبيقاً لمبدأ حق المرسل في سرية المراسلة من جهة
       اخرى .

 2- بالنسبة للمادة 203 من ق.أ.م.م.، فان مضمونها يعطي مبدئياً الخصم في الدعوى،

 الحق في الحصول على الوسائل التي تمكنه من اثبات صحة ادعاءاته، وبالتالي تتيح له ان    
 يحصل من خصمه او حتى من الغير على العنصر الثبوتي الذي يفتقر اليه
 . من هنا، يبرز الدور الفاعل للقاضي الذي يمنحه اياه القانون خدمةً لواجب اظهار الحقيقة، فلا يمارسه فقط في مجال التحقيق، بل في مجال ابراز الاوراق والرسائل والمستندات. 

والجدير بالملاحظة ان القاضي لا يملك مبدئياً السلطة في توجيه الامر للخصم تلقائياً وعفواً لابراز المستند بين يديه او لتوجيه ذلك لشخص ثالث
، لأن السلطة الممنوحة للقاضي بالزام الخصم او الغير بتقديم مستند، تبقى ضمن اطار "الامكانية"، يمارسها القاضي وفقاً لتقديره المطلق
 . وفي حال قرر القاضي توجيه الامر الى الخصم بتقديم مستند تحت يده، فان قراره يدخل ضمن التدابير الادارية التي لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة
 .

3- بحسب المادة 203 من ق.أ.م.م. التي اجازت الزام الخصم بتقديم اية ورقة موجودة  تحت يده ومنتجة في الدعوى في ثلاث حالات، فان الحكم الابتدائي ارتكز على الحالة الثالثة التي يكون فيها الخصم قد استند الى ورقة معينة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة،و اعتبر ان المدعى عليه لم يستند في المحاكمة الى اي من المستندات التي يعددها المدعي ولذلك لا يحق لهذا الاخير بأن يطلب الزام الاول بتقديم اية ورقة لا اثبات جدي بوجودها ولم يشر اليها في اية مرحلة من مراحل المحاكمة . وهذا التوجه يتماشى مع منطق المادة 203اصول مدنية لأن المشترع اراد بهذه الحالة، اي عندما يكون الخصم قد استند في المحاكمة الى مستند معين دون ان يقدمه او يبرزه، ان يكون للخصم الآخر الحق بان يطلب الزام الاول بتقديم هذا المستند كي يجري التحقق من وجوده وتدقيقه للتأكد مثلاً من صحة توقيعه وسلامته المادية وحقيقة محتواه
، اذ لا يجوز السماح لخصم بالتلويح في الدعوى بورقة معينة واسناد مطالب او دفوعات اليها دون ان يقدمها، لما قد يترتب على ذلك من اثر في تكوين قناعة المحكمة .

اما في القضية الحاضرة، فيؤكد الحكم المعلّق عليه ان المدعى عليه لم يشر مطلقا ًاثناء المحاكمة الى المستندات المطالب بها من المدعي، لذلك ردت المحكمة الابتدائية الطلب لهذه الناحية .
4- اما بالنسبة لمسألة حق المرسل بسرية المراسلة، فان المحكمة الابتدائية لم تستجب ايضاً لطلب المدعي بالزام المدعى عليه بابراز رسالتين موجهتين من نائب القنصل البريطاني الى مدير لدى المدعى عليه،وعبّرت عن شكوكها حتى بوجودهما، وارتكزت في رفضها هذا على مبدأ حق المرسل في سرية المراسلة وعدم جواز كشف مضمون الرسالة دون موافقته، خصوصاً اذا كانت المراسلة متعلقة باحدى السفارات بشأن معاملات جارية في القنصلية التابعة لها .
  اما في العودة الى موقف الفقه من هكذا حالات، فان غالبية الفقه الفرنسي 
 تجزم  انه لا يمكن الزام  ابراز الرسائل السرية امام المحكمة دون رضى وموافقة المرسل 
 
. 
 وفي القضية الحاضرة ان ذكر المحكمة لمعاملات جارية لدى قنصلية تابعة لسفارة ما يؤكد

 على قيام علاقة مهنية بين المرسل والمرسل اليه، مما يقتضي اذاً وجوب الالتزام بالسرية المهنية وخصوصاً التزام المرسل بموجب السرية المهنية كما هو الحال على سبيل المثال مع الطبيب والمحامي . لا ننكر هنا ان قسماً من الفقه يساند حق المرسل اليه في ابراز رسالة سرية معينة
 و الكشف عن مضمونها امام المحكمة دون السعي الى الحصول على موافقة المرسل، ويبرر ذلك بان المرسل بمجرد كتابته رسالة الى المرسل اليه، فانه قد تنازل مسبقاً عن حقه بالسرية تجاهه وللاخير ان يستعملها امام المحكمة كعنصر ثبوتي تمكنه من تأكيد صحة ادلاءاته 
 . 

لا شك اننا لا نوافق على التوجه الفقهي الاخير ونؤكد على ان المرسل يحتفظ في كل الاحوال بكامل حقوقه لا سيما حقه بالسرية . اما قي القضية الراهنة، فان الموضوع غير مطروح، لان الغير (اي المدعي) هو الذي يطالب بالزام المرسل اليه (اي المدعى عليه) بابراز رسالتين بعثهما له المرسل ، وهذا ما جعل برأينا الحكم الابتدائي يحسم ذلك سلباً وبحزم، بمجرد ان النزاع هنا ليس بين المرسل والمرسل اليه على كشف مضمون رسالة سرية قام بارسالها الاول للثاني، بل بين الغير والمرسل اليه الذي ينفي حتى وجودها، وحتى في حال الافتراض بوجودها، لا نية عنده ولا مصلحة للكشف عن مضمونها .

ج- في وجوب كون الدين التجاري معين المقدار ومستحق الاداء كأحد 
      الشروط الالزامية لقبول الدعوى الرامية الى اعلان توقف مصرف عن الدفع.
1- ردت المحكمة الابتدائية طلب المدعي باعلان توقف بنك بيروت ش.م.ل. عن الدفع وذلك لعدم توافر شروط قبولها بحسب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 2\67 المتعلق بتوقف المصارف عن الدفع معطوفة على المادة 489 من القانون التجاري ، اذ ان المادتين المشار اليهما تلزمان لاعلان توقف مصرف عن الدفع تحقق ثلاثة شروط مجتمعة :

 - الصفة التجارية لدى المطلوب اعلان افلاسه .  

-  توجب دين تجاري معين المقدار ومستحق الاداء بذمته. 

- وجود المدعى عليه في حالة توقف عن الدفع . 

واعتبرت المحكمة المذكورة ان الشرط الثاني غير متوافر في هذه القضية لكون الدين المطالب به يشكل موضوع نزاع جدي بين الفرقاء، ان على مستوى وجوده او تعيين مقداره .
2- ان توجه الحكم الابتدائي ليس جديداً ، بل يؤكد على مسار الاجتهاد اللبناني منذ منتصف الخمسينات، والذي اكّد على انه لا يكفي ان يكون الدين تجارياً لكي يكون سبباً في طلب اعلان الافلاس ، بل يجب ان ترتكز الدعوى الافلاسية على المطالبة بدين اكيد محرر ومستحق الاداء ، فلا يلجأ بالتالي الى تنفيذ الدين قبل ان يقرر وجوده وتحدد كميته ويعتبر مستحقاً
 . كما اعتبرت محكمة التمييز ايضاً انه لا يعلن افلاس التاجر، الذي يعجز عن ايفاء ديونه التجارية المستحقة ، ما لم تكن هذه الديون غير منازع بصحتها ومقدارها وطريقة ايفائها
 . وفي هذا المعنى، يزيد الرئيس الياس ناصيف مفسراً :

"... وذلك لأن الافلاس يعتبر طريقة للتنفيذ ، ولا يحصل التنفيذ ، الا اذا كان الدين محققاً خالياً من النزاع . ويتوجب على المحكمة التي يرفع اليها طلب اعلان الافلاس ان تفصل بقبول هذا الطلب اولاً ، ولا تستطيع ان تفصل به، الا اذا تحققت من عدم قيام نزاع جدي حول الدين . اما اذا وجدت ان هنالك نزاعاً قائماً، فعليها ان تقرر رفض الدعوى لعدم توفر شروط قبولها..."

د. الياس ناصيف – موسوعة الوسيط في قانون التجارة – جزء 6 – المؤسسة الحديثة للكتاب- 2008 – ص  105 .

3- لا شك انه لا يثبت خلو الدين من النزاع الا بحكم مبرم مكتسب قوة القضية المحكوم بها، بمعنى انه لا يعتبر الدين خالياً من النزاع اذا صدر حكم بخصوصه لا يزال خاضعاً للطعن باحدى الطرق التي ينص عليها القانون كالاعتراض والاستئناف والتمييز واعادة المحاكمة .
هذا ما يؤكده الفقه اللبناني نتيجةً لشرح المادة 489 من القانون التجاري :

“((- Une contestation ne devrait pas être écartée, comme sans fondement, du seul fait quَ un jugement aurait reconnu la créance, sَ il était encore susceptible dَ opposition ou dَ appel, ou même suivant une opinion, si ce jugement était éxécutoire par provision, et avait été frappé dَ opposition ou

 dَ appel, car lَ éxécution laisse intacte la question de fond . “
Fabia et Safa – Code de Commerce Annoté – tome IV – Sader – 1988
 اذاً، لا يعود لمحكمة الافلاس ان تنظر اولا ًفي اساس الدين حتى اذا ثبت لها توجبه ومقداره انتقلت بعد ذلك للبحث في مدى توفر شروط الافلاس ، لانه يقتضي ان يكون الدين الذي يجرى اعلان الافلاس على اساسه غير منازع به منذ تاريخ تقديم الدعوى الافلاسية ولغاية تاريخ صدور الحكم فيها . فاذا تبين العكس ، ترد محكمة الافلاس الدعوى ولا تتريث مطلقاً للبت بالدعوى الافلاسية لحين البت بصحة الدين وتحديده وتحريره
 . 
يبقى هنا ان نشير الى ان دور محكمة الافلاس ينحصر على هذا المستوى في تقدير وجود او عدم وجود نزاع جدي حول الدين المطلوب على اساسه الافلاس استناداً الى ظاهر المستندات ودون التطرق الى اساس هذا النزاع .
4- يبقى ان نفيد بان المحكمة الابتدائية لم تكتف في اثبات انتفاء الشرط الثاني المشار اليه اعلاه لرد طلب المدعي، بل تطرقت الى مسألة المنازعة على صحة الوكالة التي استند اليها المدعي نفسه لاعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المذكور، فطعن المدعى عليه في صحة التوقيع والجهة المصادقة على الوكالة المذكورة، يطرح اشكالية جوهرية في كون الدين المطالب به غير اكيد، وبالتالي يشكل نزاعاً جدياً على هذا المستوى تخرج بكل تأكيد مسألة النظر فيه عن اختصاص محكمة الافلاس .
 د- في ثبوت تعسف المدعي في ممارسة حقه بالمداعاة وبالتالي الزامه بالعطل والضرر .
1- قضت المحكمة الابتدائية في بيروت بالزام المدعي بدفع غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية، وبدفع عطل وضرر للمدعى عليه قدره خمسون مليون ليرة لبنانية، وذلك للتعسف باستعمال حقه في المداعاة سنداً للمادتين 10 و551 من ق.أ.م.م. 

2- بدايةً، نشير الى ان الحكم الابتدائي فاته (سهواً) ذكر  المادة 11 من ق.أ.م.م. واكتفى بالاستناد الى المادتين 10 و551 من ق.أ.م.م.، خصوصاً ان المحكمة الابتدائية قضت بالقيمة القصوى للغرامة المنصوص عنها في المادة 11 المذكورة والمعدلة بالمرسوم رقم 3800\2000 تاريخ 6\9\2000 . اما بالنسبة لقيمة العطل والضرر المحكوم به، فانه يبين بوضوح حزم المحكمة في مجابهة ما سمته الكيدية وهدف الاضرار بالخصم من خلال التعسف في ممارسة الحق بالمداعاة .
 فالمحكمة الابتدائية تجرأت في تحديد قيمة قصوى لعطل وضرر نادراً ما قضى الاجتهاد اللبناني بما يوازيها، وذلك عائد لاقتناعها بعلم المدعي بعدم استقامة دعوى الافلاس المقدمة منه قبل ثبوت دينه بشكل نهائي واكيد . وقد اكدت المحكمة المذكورة على مدى خطورة التقدم بدعاوى افلاسية كيدية بوجه مصرف، خصوصاً اذا كان مصنفاً من قبل حاكم مصرف لبنان بالمصرف المرموق، فمن شأن هكذا دعاوى ان تسيء الى سمعته وعلاقته بزبائنه ووضعه في القطاع المصرفي، وبالتالي تؤدي الى انعكاسات سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني العام .

3- في الرجوع الى اجتهاد سابق  لمحكمة التمييز
، من الملفت هنا ان نشير الى ان المحكمة المذكورة، بالاضافة الى حكمها بالعطل والضرر على الفريق المتعسف في استعمال حقه بالمداعاة كما في القضية الحاضرة، قضت ايضاً، واستناداً لنص الفقرة 2 من المادة 551 من ق.أ.م.م.، بالزامه بدفع مبلغ معين من اصل اتعاب المحاماة لصالح الفريق الآخر فى الدعوى . 

وقد ورد في القرار المعلّق عليه تعليلاً ممتازاً في نفس المعنى، اذ اعتبر انه مهما بدا حق المداعاة حرّاً ومباحاً، فان التعسف في ممارسته يجعل الفريق المتعسف يستهدف خصمه عبر ازعاجه واضاعة وقته وتكبيده نفقات الدفاع واجراءات المحاكمة بقصد اضراره . 
4- يبقى ان نؤكد انه لم يتم الطعن بالحكم الابتدائي المذكور لغاية تاريخ التعليق عليه ،ونعبّر عن فضولنا في معرفة مصير الطعن المقدم امام محكمة الاستئناف في بيروت والمشار اليه في باب الوقائع، خصوصاً لناحية مصير اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر عن محكمة النزاعات الدولية – غرفة النزاعات لدول غرب افريقيا،والذي يمكن ان يكون موضوع تعليق   في حال صدور قرار نهائي بشأنه نظراً لقيمة المبلغ المرتفعة جداً المطالب بها من المدعي ومدى تأثيرها على وضعية المصرف المدعى عليه .
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